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  الملخص

ل كل أجنبي یقیم على إقلیمها بطریقة غیر شرعیة أو أن یترحملزمة بموجب القانون أن تقوم بالدولة 

إن إجراءات ترحیل الأجانب تأخذ أشكالاً مختلفة، وتواجه وضعیات متعددة، . ا على النظام العاموجوده یشكل خطرً 

ارات الإداریة، وتخضع بالتالي للرقابة على مشروعیتها من طرف بعض من هذه الإجراءات تأخذ شكل القر 

، )والإجراءاتعیب عدم الاختصاص، عیب الشكل (القاضي الإداري، هذا الأخیر یفحص مشروعیتها الخارجیة 

  ).ورقابة الملائمةالخطأ في التكییف القانوني، في القانونالخطأ الخطأ في الواقع، (الداخلیة تهاومشروعی

.أجانب، تدابیر الترحیل، قرار إداري، قاضي إداري، مشروعیة: ات المفتاحیةالكلم

Abstract

The State is legally bound to deport any foreigner who illegally resides in its 
territory, or whose existence constitutes a threat to public order. The procedures for the 
deportation of foreigners take different forms, and face multiple situations; some of these 
procedures take the from of administrative decisions, and are subject to the control of their 
legitimacy by the administrative judge. The latter examines its external legitimacy (lack of 
jurisdiction, flaw of from and procedure), and its internal legitimacy (the fault in practice, the 
law, the error in legal adaptation and opportunity).

Key words: Foreigners, deportation proceedings, administrative decision, administrative  

judge,  legitimacy.
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  مقدمة

تقوم سیاسة الدولة في تنظیم تنقل الأجانب على عوامل متعددة، سیاسیة، أمنیة، اقتصادیة، 

والجزائر باعتبار موقعها ،ا قاعدة المعاملة بالمثلاجتماعیة ومبادئ متعلقة بالقانون الدولي خصوصً 

ا مهولاً با، إذ عرفت هذه الظاهرة ارتفاعً و ور الجیوسیاسي جعلها منطقة عبور للهجرة غیر الشرعیة نحو أ

تدخل من أجل إصدار تشریع جدید للتحكم في لخلال السنوات الماضیة، هذا ما دفع المشرع الجزائري ل

تنقل وضرورة المحافظة على الأمن البما یضمن الموازنة بین حمایة حریة ، 1تنقل الأجانبدخول و حركة 

  .العام والمصالح العلیا للدولة

سي البحث في موضوع حریة التنقل بالنسبة للأجانب أهمیة كبیرة، على اعتبار ارتباطه بحریة تكی

ا وأن ممارسة هذه الحریة كن أن تتعرض للانتهاك من طرف الإدارة، خصوصً مأساسیة للإنسان من الم

طار ظاهرة ترتبط بشكل كبیر بالتطور التكنولوجي الذي یمیز العصر الحدیث، وتنوع وسائل التنقل في إ

نتیجة القسریةمعقدة تتعلق بحریة التنقل أهمها الهجرة غیر الشرعیة، الهجرةقضایابروز إضافة ل،العولمة

  .الحروب والصراعات المسلحة واللجوء السیاسي

تتطلب وخصوصًا قرارات الترحیل،إن الإجراءات الضبطیة المتعلقة بممارسة الأجانب لحریة التنقل

تحقیق المصلحة العامة من خلال حمایة فكرة إلى ا لأن الإدارة تهدف من ورائها نظرً ،ذالسرعة في التنفی

والتي تفرض من ،النظام العام هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن المیادین التي تتدخل فیها الإدارة

ا ا وثیقً اطً خلالها قیود على حریة تنقل الأجانب تتسم بالأهمیة القصوى، إذ أن هذه الحریة ترتبط ارتب

، كما لها وثیق الصلة ة، الحریة الأكادیمیلحق في حیاة عائلیة طبیعیةكاحریات أخرى حقوق و بممارسة 

  . العملالحق في بالمجال الاقتصادي والمالي من خلال التأثیر على حریة التجارة والصناعة و 

نة بین حق الدولة مدى مساهمة القاضي الإداري في المواز وفي هذا الإطار یثار التساؤل حول

  في تقیید حریة تنقل الأجانب، واحترام الضمانات القانونیة لإجراءات الترحیل؟ 

بالتدخل قاضي الإداري للسمح یالنطاق الذيتحدیدهذه الإشكالیة یتعین الإجابة علىمن أجل

مشروعیة الإداري لالقاضي رقابة ثم بحث ، )المبحث الأول(أثناء مباشرة الإدارة لإجراءات ترحیل الأجانب 

  .ا لما یحقق الغرض من البحث، وذلك وفقً )المبحث الثاني(هذه القرارات 

  أثناء مباشرة إجراءات ترحیل الأجانبتدخل القاضي الإداري نطاق: المبحث الأول

، لجملة من الشروط والقیودالخضوعممارستهم لحریة التنقل أثناءالأجانب علىلقد اشترط القانون 

والتي جاء 11- 08من القانون رقم 24المادة المشرع الجزائري على المبدأ العام الوارد فيصفبعد أن ن

یتنقل الأجنبي الذي یقیم في الجزائر بحریة في الإقلیم الجزائري دون المساس بالسكینة العامة، «:فیها

الات التي تجیز ، نجده نص على الح»وذلك في إطار احترام أحكام هذا القانون وقوانین الجمهوریة

الأجانب من الإقلیم الجزائري، هذه الإجراءات تتجسد في شكل ترحیلللإدارة اتخاذ إجراءات تهدف إلى 

  .)المطلب الثاني(كما یمكن أن ترافقها قرارات أخرى ملحقة بها ،)المطلب الأول(أساسیة ترحیلقرارات
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  ساسیة الأترحیل القرارات : المطلب الأول

الأجانب، ففي بعض بإصدار قرارات ترحیللإدارة لتسمحعلى الحالات التي ائرينص المشرع الجز 

، أما )لفرع الأولا(لدواعي معینة تقوم الإدارة بإبعاده و الأحیان یكون الأجنبي في وضعیة قانونیة لكن 

  . )الفرع الثاني(الأجنبي الذي یكون في وضعیة غیر قانونیة فالإدارة تلجأ إلى طرده 

  الإبعاد : ولالفرع الأ 

اتجاه الأجنبي المقیم داخل إقلیمها بصورة قانونیة، تطلب منه أن الإدارةهو الأمر الذي تصدره 

یخرج منها خلال أجل قصیر، وهو في ذلك یختلف عن الطرد خارج الحدود الذي یوجه إلى الأجنبي الذي 

  .2غیر قانونیةفیها دخل الدولة بطریقة غیر شرعیة أو أصبحت إقامته 

إذا كان من المسلم به في فقه القانون الدولي والداخلي أن من حق الدولة القیام بإجراءات إبعاد و 

نظرًا لأن هذا الاختصاص یرتبطالأجانب حتى في الحالة التي لا یكون هناك نص قانوني یخولها ذلك، 

  .3في الوقت الحاضرالم یعد مطلقً فإن هذا الحق، بمبدأ سیادة الدولة

سببإذا توافر داخل التراب الوطنيبطریقة قانونیةالإبعاد في مواجهة الأجنبي المقیم یصدر قرار

، بمعنى أن هذا الإجراء الضبطي یطبق فقط في مواجهة الأجنبي 4االمنصوص علیها قانونً الأسبابمن 

إجراء ا الأخیرهذ،المنع من الدخولقرار عنطریقة قانونیة داخل إقلیم الدولة، ولهذا فهو یختلف المقیم ب

نوعین من ما لكون اسمه مدرج ضمن قوائم المخارج الإقلیم الوطني، ونظرً المتواجدیتخذ ضد الأجنبي 

  .5ر المنافذ الحدودیةعند عبو بواسطة هذا الإجراءمواجهتهالدخول یتم 

  6الطرد إلى الحدود: الفرع الثاني

ي وضعیة غیر قانونیة، وعلیه یجب لأجنبي المتواجد فایتخذ في مواجهةالطرد إجراء ضبطي 

  .هذه الوضعیةبالمرتبطةالتمییز بینه وبین غیره من الإجراءات القضائیة 

هو إجراء تتخذه السلطة الإداریة في مواجهة الأجنبي الذي یوجد في وضعیة إقامة : تعریف الطرد- أولا

ر الإبعاد یكون في مواجهة غیر قانونیة، وبذلك یختلف عن إجراء الإبعاد في عدة أوجه، إذ أن قرا

الأجنبي المقیم، بینما الطرد إجراء خاص بالأجنبي المتواجد بصفة غیر قانونیة، كما یختلفان من حیث 

إداري یكون بقرارالسلطة الإداریة المختصة، فالإبعاد یكون بقرار صادر عن وزیر الداخلیة، بینما الطرد 

حمایة النظام ضا من حیث الغرض منهما، فالإبعاد یهدف إلى ا، ویختلفان أییتخذه الوالي المختص إقلیمیً 

، بینما الطرد یكون كإجراء على مخالفة بطریقة قانونیةالأجنبي المقیمتواجد تهدید الذي یشكله الالعام من

.7الأجنبي للقواعد القانونیة المتعلقة بالدخول والإقامة

یجوز طرد الأجنبي الذي یدخل ر سابقًا،المذكو 11- 08من القانون رقم 36المادة بنص وعملاً 

إلى الحدود بموجب قرار ،قانونیة على الإقلیم الجزائريغیر إلى الجزائر بصفة غیر شرعیة أو یقیم بصفة 

النصوص المجرمة للتواجد غیر الشرعي للأجانب في الإقلیم كما أنا، صادر عن الوالي المختص إقلیمیً 

  :ء، ولهذا یجوز في هذه الوضعیة تطبیق الإجراء القضائي أو الإداريتسمح بتطبیق هذا الإجراالجزائري
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لأجنبي بجنحة الدخول غیر الشرعي للإقلیم الوطني أو الجزائیة لمتابعة الحیث تتم: الإجراء القضائي-1

بجنحة الإقامة غیر القانونیة إذا أصبحت إقامته غیر نظامیة، كما في حالة الاستمرار في الإقامة بعد 

بعد سحب بطاقة إقامته، ففي داخل الإقلیماء المدة المرخص بها في التأشیرة، أو بقاء الأجنبي انته

  .وبعد تنفیذ العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها یتم طردها،الحالیتین یدان جزائیً 

عند د ویتمحور في اتخاذ السلطة الإداریة المختصة إجراء الطرد مباشرة إلى الحدو : الإجراء الإداري-2

لكن في حالة تسویة الأجنبي ،11- 08من القانون رقم 36المادة التي نصت علیها شروط التوفر

،ا لما ینص علیه القانونلوضعیته الإداریة كأن یصدر قانون یسوي وضعیته، أو یتزوج بطرف وطني طبقً 

  .الطردلا یجوز ترحیلهم كما في حالة اللجوء السیاسي فلا یتم نأو یكون مم

عن طبیعة لتساؤلا، فمن الناحیة العملیة یطرحبین الإجراءین السابقینالموجودة فروق الرغم

ا لأي معیار یتابع أجنبي بأحدهما العلاقة بینهما، وهل اللجوء إلى تطبیق أحدهما یغني عن الآخر، وطبقً 

في ظل عدم وضوح اجراء مختلف، وما إذا كان من الجائز متابعة الأجنبي بهما معً إویتابع أجنبي آخر ب

  8؟الحدود الفاصلة بینهما

على هذا التساؤل بقوله أن إجراء الطرد إلى الحدود یستدعي Henri OBERDORFFیجیب الأستاذ 

ا طبقً بموجب حكم قضائي ن، سواء نكون أمام طرد إلى الحدود من طبیعة جزائیة متخذ تیوضعیتین قانونی

طرد یتضمن الانب وحق اللجوء، أو نكون أمام قرار إداري من قانون دخول وإقامة الأجL.621.1للمادة 

من القانون نفسه، في الحالة الأولى نجده یشكل عنصر من L.511-1حدود بناءً على نص المادة إلى ال

عناصر الإدانة الجزائیة المصرح بها من طرف القاضي الجزائي، أما في الحالة الثانیة فهو قرار إداري 

ي حالة الطرد الجزائي نجد أن الأجنبي الذي یدخل أو یقیم بطریقة غیر قانونیة فف،صادر عن المحافظ

ویحكم علیه بالسجن إضافة لمنعه من الإقامة في الإقلیم الفرنسي، هذا یتطلب بقوة القانون طرده إلى 

مسبب من طرف المحافظ ضد أجنبي موجود قرار إداريیتقرر بموجب فأما الطرد الإداري ،خارج الحدود

  .9في إحدى الحالات المنصوص علیها في القانون

على قانون دخول جوهریة الذي أدخل تعدیلات 672-2011في فرنسا، ومنذ صدور القانون رقم

أي الإجراء ،وإقامة الأجانب وحق اللجوء، أصبح الإلزام بمغادرة الإقلیم الفرنسي یعتبر الشریعة العامة

جنبي المقیم بطریقة غیر قانونیة أو الذي دخل بطرق غیر الأترحیلیتم من خلالهالأساسي الذي 

  . 10من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوءL.511-1مشروعة، وهذا حسب ما تنص علیه المادة 

والطرد خارج ، الإبعاد، نجد لها ثلاثة صور هي المنع من الإقامةترحیل الأجانبعند تحلیل فكرة 

والطرد الإبعادي إلى فئة وظائف الضابطة العدلیة، بینما ینتمي كل من إجراء الحدود، فالإجراء الأول ینتم

خارج الحدود إلى فئة وظائف الضبط الإداري، فالأول له صفة التدبیر العقابي والردعي بینما الثاني یدخل 

  .11في المجال الوقائي والاحترازي
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الأجنبي الموجود في وضعیة : امة في الإقلیمالتمییز بین إجراء الطرد إلى الحدود والمنع من الإق- ثانیا

  .غیر قانونیة یمكن أن یكون موضوع متابعة جزائیة، ویحكم علیه بالعقوبات المقررة في القانون

:المنع من الإقامة في الإقلیمتعریف -1

هذه التدابیریعتبر هذا الإجراء من صور التدابیر الاحترازیة للجزاء الجنائي إلى جانب العقوبة، 

عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي یقررها القانون ویوقعها القاضي على من تثبت خطورته الإجرامیة 

والمنع من الإقامة من فئة التدابیر الاحترازیة المقیدة للحریة، التي تتمیز بأنها ،بقصد مواجهة هذه الخطورة

ن محددة أو بإخضاعه للمراقبة أو بعدم تقید حریة المحكوم علیه في التنقل، سواء بحظر انتقاله إلى أماك

خلص البلاد من المجرمین الأجانب، ویدخل تقریر المنع من یأنه التدبیرقبوله في البلاد، وفائدة هذا 

  .12الإقامة في دائرة سلطة القاضي التقدیریة في القضایا الجزائیة

لیه بصفة نهائیة أو لمدة هذا التدبیر یفرض على الأجنبي مغادرة الإقلیم الوطني وحظر العودة إ

، فإذا الأخیربسبب خطورة هذا على الأجنبيإلا یطبقوعلیه فإن المنع من الإقامة في الإقلیم لا ،محددة

وراء من یهدفا، فالمشرع ترك یقیم في الإقلیم الوطني فإن احتمال إقدامه على جرائم أخرى یكون كبیرً 

، 13خطورته الإجرامیةختلف الأفعال التي تهدد المجتمع بسببمتجنیبها إقلیم الدولةمنعه من الإقامة في 

  .14أن عقوبة المنع من الإقامة في الإقلیم تستلزم بقوة القانون الطرد خارج الحدودلهذا نجد

  : هيعلى ثلاث حالات11-08نص القانون رقم : في الإقلیمالمنع من الإقامةعقوبة حالات الحكم ب-2

ن تنفیذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو الذي تم إبعاده أو طرده إلى الأجنبي الذي یمتنع ع- 

  .الحدود ودخل من جدید إلى الإقلیم الجزائري

الشخص الذي یقوم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بتسهیل أو محاولة تسهیل دخول أو تنقل أو إقامة - 

  .یةأو خروج أجنبي من الإقلیم الجزائري بصفة غیر قانون

  .القیام بعقد زواج مختلط فقط من أجل الحصول بطاقة المقیم أو اكتساب الجنسیة الجزائریة- 

فيبها ینطق، حیث1970سنةتكمیلیةفي فرنسا، أدخل المشرع إجراء المنع من الإقامة كعقوبة 

من جهة نجد فن، ، وهو ینظم الیوم بصفة رئیسیة بقانونی15بالمخدراتالخاصتشریع بالالمتعلقةمخالفاتال

التي تحدد النظام العام لهذه 30-131القانون الجنائي ینص على عقوبة المنع من الإقلیم في المادة 

مواد التعدي كما فيفي أكثر من مائتي مخالفة، الحكم بهاالعقوبة، وبموجب أحكام هذا القانون یمكن 

، 16تزویر العملةو ، المخدرات، الإرهاب على الأشخاص والأموال، التعدي على أمن الدولة والسلم العام

قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء الذي ضمن عقوبة هذه العلى المشرع ومن جهة أخرى نص 

.L.541-417إلى L.541-1من خلال المواد منوذلك ، 2005مارس الأول مندخل حیز التنفیذ في 

ینتج عن النطق : قلیم بالنسبة للسلطات الإداریةفي الإالآثار القانونیة لعقوبة المنع من الإقامة-3

التي تقید الإدارة في علاقتها مع الأجنبي فمن جهة أولى، المفاعیلمن نوعینبعقوبة المنع من الإقامة 

یستفید الأجنبي المدان من أي ألانجد أن قوة الشيء المقضي التي ترتبط بعقوبة المنع من الإقامة تستلزم 
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غیاب التنفیذ ةحتى في حال،18لأنه یكون في وضعیة غیر قانونیة على الإقلیم الوطنيتصریح بالإقامة، 

فإنهذه العقوبةرفع بالمختصوبما أن القاضي الجزائي هو وحده من الإقامة،الإجباري لعقوبة المنع

وبرفض أي طلب لمنح سند ،19ضبط الأجانب ستكون ملزمة بسحب بطاقة الإقامةبالإدارة المختصة

ترحیلیعتبر إجراء في الإقلیمومن جهة أخرى نجد أن المنع من الإقامة،21قامة الإ، أو شهادة 20الإقامة

، ویشكل على غرار الإقلیما على الأراضي الفرنسیة على مغادرة یلزم الأجنبي المعني به إذا كان متواجدً 

  .22إلا في حالة رفع العقوبةالطرد عقبة أمام عودة الأجنبي خلال المدة المنصوص علیها في الحكم

من 4فقرة 42المادة حیث تنص،بطریقة غیر مباشرةولو هذه النتیجةالمشرع الجزائري كرس

ویترتب على المنع من الإقامة بالإقلیم الجزائري، بقوة القانون، إبعاد «:على11- 08القانون رقم 

، بمعنى أن تنفیذ عقوبة المنع »الحبس النافذالمحكوم علیه إلى الحدود، وعند الاقتضاء، بعد نفاد عقوبة

  .الإقلیم الجزائري یقع على عاتق السلطة التنفیذیةفي من الإقامة 

تعیین البلد كذا التي یقع علیها عبء تنفیذ عقوبة المنع من الإقامة، و الجهةوبما أن الإدارة هي

في احترام حقوق الأجنبي، وأن تأخذ انضما الذي سیعاد إرسال الأجنبي المدان إلیه، فإنه یعود لها أیضً 

، ولهذا فالإدارة ینبغي علیها عند تقدیر أن تترتب على ترحیل الأجنبيحسبان بعض النتائج التي یمكن ال

وضع الأجنبي المدان أن تحترم الالتزامات التي تفرضها الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان، والتي 

والمتعلقةمن هذه الاتفاقیة، 8و3ا المادتین ، خصوصً احترام أحكامهاة الإداري برقاباضيیتمسك الق

  .23حیاة عائلیة طبیعیةفي تعذیب والمعاملة غیر الإنسانیة وكذا الحق بال

النتیجة الطبیعة وفالقاضي الإداري بعد أن أكد على أن قرار المحافظ بإبعاد الشخص المدان ه

القاضي الجزائي، فهذا الإجراء لا ینطوي على اعتداء على حریة بها نطقلعقوبة المنع من الإقامة التي 

كن أن یتعارض مع الاتفاقیة یمبلد الوصول المتعلق بتحدیدالتنقل لكن في المقابل، نجد أن قرار المحافظ 

وبالنتیجة قد ینطوي على اعتداء على الحریة الفردیة التي هي جزء من الحریات ،الأوربیة لحقوق الإنسان

  .  24ة المحمیة بموجب القانونالعام

ذهب FOMBEUR Pascaleأكثر من هذا، نجد أن مفوض الحكومة لدى مجلس الدولة الفرنسي 

إلى أبعد من ذلك، حیث یرى أن التقدیر الذي یجریه القاضي Diagolaاستنتاجاته في قضیة ضمن

لمنع من الإقامة بالإقلیم یكمن أن ا لعقوبة اتنفیذً المتخذالإداري عندما یراقب قرار الطرد إلى الحدود 

  .25یختلف عن تقدیر القاضي الجزائي الذي نطق بالعقوبة

  ملحقة بقرارات الترحیل الأساسیةالقرارات ال: المطلب الثاني

مجموعة من الإجراءاتعلى المذكور سابقًا، 11-08نص المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

تتخذ ضدهم إجراءات الإبعاد أو الطرد، بمعنى أنها تكون مصاحبة جدیدة تطبق على الأجانب الذینال

  :، یظهر ذلك من خلال القرارات الآتیةلقرارات الترحیل الأساسیة
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، 11- 08هو إجراء استحدثه المشرع بموجب القانون رقم : قرار الوضع في مراكز الانتظار: الفرع الأول

من 1فقرة 37المادة نص إذ بمقتضى ، 26ي القانون القدیما فوقد سد به الفراغ القانوني الذي كان موجودً 

للسلطات الإداریة المختصة إحداث مراكز انتظار عن طریق مراسیم تنظیمیة، هذا القانون، یمكن 

تخصص لإیواء الرعایا الأجانب الموجودین في وضعیة غیر قانونیة، وهذا في انتظار طردهم إلى الحدود 

  .ليأو تحویلهم إلى بلدهم الأص

ستلزم اللجوء إلى تطبیق إجراء الاعتقال الإداري للأجانب في تإن استحالة مباشرة إجراءات الطرد 

أماكن لا تتبع لإدارة السجون، إذ أن مراكز الانتظار یتم فیها استقبال الأجنبي الذي لا یستطیع الإقامة في 

  . 28ار أو أماكن احتجاز، وهي تكون إما أماكن انتظ27الإقلیم قبل إبعاده إلى بلده الأصلي

بالنسبةنلاحظ الخلط الذي وقع فیه المشرع ،11-08من القانون رقم 37باستقراء نص المادة 

ین الأولى یتم وضع الأجنبي ریثما یتم تكز الانتظار، إذ نص على حالاوضع الأجنبي في مر لحالات

في الحقیقة ،جنبي إلى بلده الأصليوالثانیة الوضع في المركز في انتظار تحویل الأ،طرده إلى الحدود

الاقتیاد إلى الحدود یعني توجیه الأجنبي إلى بلده الأصلي أو أي بلد آخر لأنهناك حالة واحدة فقط،

ا یً هذا الإجراء یتم عن طریق قرار من الوالي المختص إقلیم،یقبله، ولیس التخلص منه برمیه في الحدود

صفة غیر قانونیة ریثما تستنفذ الإجراءات القانونیة للطرد، وهو لمكان القبض على الأجنبي المتواجد ب

  .29ا ولكنه قابل للتجدید الدوري إلى أن یتم طرد الأجنبيیومً 30إجراء مؤقت لمدة 

یمكن أن یوضع الأجنبي في هذه المراكز «:على11- 08القانون رقم نم2فقرة 37تنص المادة 

یوما قابلة للتجدید، في انتظار ) 30(، لمدة أقصاها ثلاثون بناء على قرار الوالي المختص إقلیمیا

العدد حدد یلم أن المشرع، یلاحظ »استیفاء إجراءات طرده إلى الحدود أو ترحیله إلى بلده الأصلي

كون قابل للتجدید یأنه على أساس الوضع في مراكز الانتظار، تجدید قرارالأقصى المسموح به لمرات

نص على الحالة یلم ، كمایمكن أن تمتد إلى مدة طویلةهذه الأخیرةراءات الطرد استیفاء إجإلى غایة

  .الانتظارمركز على قرار الوضع في ذلك التي یبطل فیها القاضي الإداري قرار الطرد وأثر 

نص على أن الوضع في مراكز الانتظار یكون بقرار من المحافظ، نجده ،مشرع الفرنسيللبالنسبة

من قانون L.551-1المادة ما نصت علیهساعة كحد أقصى وهذا ) 48(ز ثمانیة وأربعون لمدة لا تتجاو 

دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، وبعد انقضاء هذه المدة یكون الاختصاص بتمدید الوضع في مراكز 

ا كحد أقصى، كما یومً 30ا یمكن تمدیدها لمدة یومً 28ولمدة الحریاتالانتظار من اختصاص قاضي 

من L.552-7ا حسب نص المادة یومً 180في قضایا الإرهاب لمدة ) 30(امكن تمدید مدة الثلاثین یومً ی

ا ما لكنها قصیرة بالمقارنة مع تلك التي نص علیها هذه الآجال رغم أنها تبدو طویلة نوعً ،القانون نفسه

  .30ا شهرً عشر18، الذي وضع مدة قصوى قدرها "العودةتوجیه"التوجیه الأوربي المسمى 
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منح القاضي عندماوذلك ،أن المشرع الفرنسي خرج عن قواعد توزیع الاختصاص القضائيیلاحظ

رغم أن هذا ،الاختصاص برقابة مشروعیة قرار الوضع في مراكز الانتظار) قاضي الحریات(العادي 

القرارا لأن هذا نظرً وهذا ، )محافظ الشرطة لمدینة باریسأوالمحافظ(داریة إالقرار صادر عن جهة 

بمناسبة تعدیل المادة ذلكحمایتها، وكان للقاضي العاديالتي یعود الفردیةمساس بالحریة ینطوي على

L.512-1 27431- 2016من قانون دخول وإقامة الاجانب وحق اللجوء بواسطة القانون رقم.

مشرع الفرنسي في هذا الخروج عن قواعد الاختصاص برغبة الFABRE Laurentیبرر الأستاذ

من أجل رقابة الظروف التي حرم فیها الأجنبي من حریته وذلك ،قضاء العاديالخلق أساس لاختصاص 

وكان هذا نتیجة لقرار المحكمة ،إلى غایة وضعه في الاعتقال الإداريتوقیفهظروف وكذافي التنقل،

حول انتقاداتهاوجهت المحكمةحیث ، 32ضد الدولة الفرنسیةAMالأوربیة لحقوق الإنسان في قضیة 

هذا التوسع في اختصاص إن . داري للأجانببمنازعات الاعتقال الإالفرنسيالإداريالقاضياختصاص 

داري في مجمل قرارات ترحیل الأجانب، كما أن المجلس الإاضيالقضاء العادي لا یحجب اختصاص الق

ل بین الوظائف القضائیة والإداریة في إطار بإمكانیة الانتقاص والمساس بمبدأ الفصاعترف الدستوري

  .   33ضیقفي نطاق بشكل محدد و ذلك یكون تطویر قواعد الاختصاص القضائي، لكن 

في حالة على أنهمن قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء L.554-2المادة تنصا، أخیرً 

.34یلغى بالتبعیة الانتظار الوضع في مركز قرار فإن الترحیللقراراتإلغاء القاضي الإداري 

قرار تحدید الإقامة: الفرع الثاني

یمكن تحدید إقامة الأجنبي الذي یقدم «:على11- 08من القانون رقم 5فقرة 31تنص المادة 

، كما تنص »طعنا بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة إذا رأت السلطات الإداریة المختصة ضرورة ذلك

الأجنبي موضوع إجراء الإبعاد من الإقلیم الجزائري، الذي یثبت «:ن نفسه علىمن القانو 33المادة 

استحالته مغادرته له، یمكن تحدید مكان إقامته بموجب قرار صادر عن وزیر الداخلیة، إلى غایة أن 

  .»ممكنایصبح تنفیذ هذا الإجراء 

بعاد، ویكون ذلك بموجب الإلإجراءبالنسبةتحدید الإقامة یطبق فقط قرارأن ذلكیستخلص من 

مغادرة حالة استحالة وهذا فيقرار صادر عن وزیر الداخلیة الذي سبق له وأن أصدر قرار الإبعاد، 

یبدو أن المشرع الجزائري استبعد تطبیق إجراء تحدید إلى الحدود أما فیما یخص الطرد ،الأجنبي للإقلیم

  .مراكز الانتظارإجراء الوضع فيبهالإقامة في هذه الحالة، لأنه خص

بالمقارنة مع التشریع الفرنسي، نجد أن الأجنبي المشمول بقرار تحدید الإقامة لدیه الحق في الطعن 

مدة ثمانیة القضائي ضد هذا القرار أمام المحكمة الإداریة لمكان تحدید الإقامة، ویكون هذا الطعن خلال

  .35ساعة من تاریخ تبلیغه بالقرار)48(وأربعون

تنفیذ فیهاتعذرالتي یحالة الأن تفرض على الأجنبي المبعد في المختصةلا یجوز للإدارةكما 

ولا ،تحدید إقامته في مكان معین إذا كان لا یشكل خطورة كبیرةبیتعلقإجراء أيمباشرةقرار الإبعاد
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الح الأمن زم الأجنبي بالحضور الدوري حسب المواعید المحددة لدى مصتهروبه، وحینئذ یلمن یخشى 

  .36الإبعادقرار قبل تنفیذ الأجنبيالمعنیة لإثبات تواجده، ویعد هذا الإجراء مجرد تقیید لحریة 

تبین أن هناك استحالة و خارج الحدود، إلى  لقرار الإبعاد أو الطرد جنبي الذي یكون محلاً للأیمكن

قامة في أماكن تحدد له، بالإلهیسمحأو عودته لبلده الأصلي أو أي بلد آخر، أن للإقلیمفي مغادرته 

محل الإقامة تحدیدأن یطبق إجراء أیضًاویمكن، إلى مركز الشرطةبشكل دوريعلى أن یحضر 

لضرورات جدیة للمحافظة على النظام العام، لكن إذا لم یلتحق الأجنبي في المهل المعینة بأماكن الإقامة 

ون إذن یحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة، أما بالنسبة ا إلى ترك محل إقامته دالمحددة له، أو عمد لاحقً 

مدینة باریس أو زیر لالشرطة محافظمحافظ أو للعود یوللاختصاص في إصدار قرار تحدید الإقامة فه

  .37الداخلیة في حالات خاصة 

2016أنه منذ تعدیل قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء سنة إلى أخیرًا یجب الإشارة

، أصبح إجراء تحدید الإقامة هو الإجراء الأساسي في مراقبة الأجنبي 274- 2016القانون رقم بموجب

  .38إجراءً استثنائیًا، أما الوضع في مراكز الانتظار فأصبح الترحیللتدابیرالخاضع

  رقابة القاضي الإداري لمشروعیة قرارات ترحیل الأجانب: المبحث الثاني

،الأجانبترحیلالأول لمجمل القرارات الإداریة المتعلقة بموضوع سبق أن تطرقنا خلال المبحث

، ما یمكن ملاحظته في خصوص هذه القرارات المذكور سابقًا11- 08ا لما جاء به القانون رقم وفقً وذلك 

المشرع نجد قرار الإبعاد الذي نص إلى صنفین من حیث إمكانیة الطعن فیها فمن جهة، تنقسمأنها 

المشرع على إمكانیة الطعن لم ینصهناك قراراتالطعن فیه ومن جهة أخرى، الأجنبي حق صراحة على 

  .قرار الطرد، الوضع في مراكز الانتظار وتحدید الإقامةوذلك بالنسبة ل،فیها

وهذا ، 39الأجانب تكون تحت رقابة القاضي الإداريبترحیلالقرارات المتعلقة كافةنجد أنفي فرنسا

  . )المطلب الثاني(الداخلیةمشروعیتها ثم ،)المطلب الأول(الخارجیة تهایمشروعمن أجل فحص

  الأجانبترحیلالرقابة على المشروعیة الخارجیة لقرارات : المطلب الأول

عیب الاختصاص، لقرارات ترحیل الأجانب من خلالیراقب القاضي الإداري المشروعیة الخارجیة 

  .ءاتا عیب مخالفة الإجراوأخیرً عیب الشكل

  رقابة عیب عدم الاختصاص: الفرع الأول

، ترحیل الأجانبعلى الجهات الإداریة التي یعود لها الاختصاص في 11- 08نص القانون رقم 

  . ا، أما قرار الطرد فیصدر عن الوالي المختص إقلیمیً ر الإبعاد یصدر عن وزیر الداخلیةفقرا

عیب عدم الاختصاص، وذلك في حالة علىاد إلغاء قرار الإبعفيالإداري القاضيوعلیه، یستند

إصدار الحصري في الاختصاصالمشرعمنحه، هذا الأخیروزیر الداخلیةأخرى غیرصدوره عن جهة 

لعیب عدم الاختصاص، الترحیلما یلغي قرارات نادرًا، إلا أن القاضي الإداري 40قرارات هذا النوع من ال

من طرف السلطات الإداریة الوضوح بحیث یتم احترامها البساطة و وذلك لأن قواعد الاختصاص من
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قرارات یحوز على التأهیل القانوني لممارسة هذا الهذهالموظف المؤهل لإصدارحیث نجد أن، 41المختلفة

  .42بشكل صریحالاختصاص

لقد سبق للقاضي الإداري الجزائري أن عالج حالة صدور قرار الإبعاد من سلطة غیر مختصة، 

ضد وزیر ) س(قضیة 2002أوت 14الصادر في، 13772في قرار مجلس الدولة رقم وكان ذلك

تعلق بحالة إبعاد ولیس طرد كما جاء في منطوق القرار، تالقضیةهالداخلیة، ونشیر من البدایة أن هذ

كان یعالج حالة الإبعاد43المتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر211-66الأمر رقم على أساس أنوهذا 

أن موضوع القرار یتعلق بوضعیة نجد ومن جهة أخرى ،من جهةهذا حالة الطرد لیتطرقولم ،فقط

  .تطبیق إجراء الإبعادمن الناحیة القانونیةوالتي تستلزم ،أجنبي مقیم بطریقة قانونیة

حیث أن ممثل وزارة الداخلیة یصرح بأن القرار محل الطلب صادر حسب «:القرارهذا جاء في 

ته من طرف مصالح الشرطة المحلیة التابعة لولایة برج بوعریریج مع العلم أن طرد الأجانب من تأشیر 

حیث ثابت مما سبق أن . التراب الوطني یرجع على اختصاص وزیر الدولة وزیر الداخلیة دون سواه

  .44»...القرار الإداري محل طلب التنفیذ لم یصدر عن الجهة الإداریة المختصة وهي وزارة الداخلیة

انتهى القرار إلى الحكم بوقف تنفیذ قرار إبعاد الرعیة السوري إلى غایة الفصل في دعوى الإلغاء، لكن ما 

یهمنا هنا هو الحیثیة التي بني علیها هذا القرار، وهي أن عدم الاختصاص كوجه عدم مشروعیة یبرر 

  .قرار المخاصمویعطي قناعة بوجود شك جدي حول مشروعة ال،وجود حالة الاستعجال

یسمح لوزیر الداخلیة أو الوالي بتفویض نصفي حالة وجود أیضًاعدم الاختصاصعیب یظهر

القرار الإداري إصابةمخالفة شروط التفویض الإداري حیث ینتج عنلجهات إداریة أخرى، ااختصاصهم

حالة مخالفة فيكمامن طرف القاضي الإداري للإلغاءبعیب عدم الاختصاص، ویصبح بالتالي عرضة 

ا أن قرار التفویض یجب أن یكون مشهرً إضافة إلى،45إصدار قرار الطرد إلى الحدودشروط التفویض في

  .46طة غیر مختصةلا عن سالأجنبي صادرً بترحیل وإلا اعتبر القرار المتعلق 

قاء نفسه ویجب التذكیر هنا أن عیب عدم الاختصاص یعتبر من النظام العام یثیره القاضي من تل

، وهذا راجع لأن قواعد 47على مستوى الاستئنافلأول مرةفي أیة مرحلة تكون علیها الدعوى ولو

  .الاختصاص في القرار الإداري تتعلق بتنظیم ممارسة السلطة بین الجهات الإداریة المختلفة

)عدم التسبیب(رقابة عیب الشكل : الفرع الثاني

عدم ذكر هو أن المقصود بعیب عدم التسبیب ثأسبابه، حیإن تسبیب القرار الإداري یختلف عن

والأصل هو عدم التزام الإدارة بتسبیب قراراتها إلا إذا ألزمها المشرع ،الأسباب التي استند إلیها القرار

یمكن أن تسبیب القرار الإداري بمعنى أن، 48الشكلمن ناحیةا كان قرارها معیبً خالفت ذلكبذلك، فإذا 

.القاضي الإداريالقرار من طرف إلغاءا یترتب على مخالفته ءً جوهریً إجرایكون 

الحریات الأساسیة للأفراد، بالحقوق و یتعلق عندمامما لا شك فیه أن تسبیب القرار الإداري وخاصة 

قراراتهالهذه الأخیرةفإن تسبیب ولهذایعد ضمانة هامة من الضمانات التي تلتزم جهة الإدارة باحترامها، 
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یخلو والعكس عندمافي استعمال السلطة،تعسفالالأجانب یحقق لهؤلاء الحمایة ضد بترحیللمتعلقة ا

سلطة القاضي الإداري في فعالیة ا یمتد أثره إلى ا تشریعیً یعتبر قصورً فهذاذلكالقانون من النص على 

  .49الرقابة على مثل هذه القرارات

على تسبیب القرارات المتعلقة المذكور سابقًا 11-08القانون رقم لم ینص المشرع الجزائري في

  ، الإبعاد أو الطرد إلى الحدودقرار بالنسبة لالأجانب سواء بترحیل

بشأن التسبیب الوجوبي للقرارات الإداریة، 1979لسنة 578في فرنسا، أصدر المشرع القانون رقم 

الأساسوأن تشیر إلى تصدرها،يالتالقراراتأن تقوم بتسبیب یةالإدار الجهاتأوجب على حیث

فلا یكفي القول بأن وجود الأجنبي یشكل وافیًا،یتعین أن یكون التسبیب كما علیه،تاستندذيالقانوني ال

تم تا للنظام العام، وذلك حتى یتمكن الأجنبي من الإحاطة بمضمون الأفعال التي صدرت منه والتي تهدیدً 

ن یتضمن القرار الإشارة أبغي تحدید نوع الأفعال المنسوبة للأجنبي ك، كذلك ینعملیة الإبعادعلى أساسها

.50للنظام العاماتهدیدً الإقلیمیجعل من وجوده على مماإلى ارتكاب الأجنبي لجریمة القتل العمد 

سبیب على تمن قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء الفرنسي L.511-1المادة تنصكما 

تدابیر ضمن یندرج، إضافة إلى أن هذا القرار )قرار الطرد(ج من الإقلیم الفرنسيقرار الإلزام بالخرو 

من قانون علاقات الإدارة L.211-2المادة لمقتضیات نصا طبقً اهبتسبیالمطلوبالضبط الإداري 

، لكن من جهة أخرى نجد أن قرار الإلزام بالخروج من 51الفرنسيبالمواطن، وهذا ما كرسه مجلس الدولة

ا بشكل مفصل، على أن یكون مسببً فیه بطاقة الإقامة لا یشترط إصدار رفض على بناءً الإقلیم المتخذ 

، فمجلس الدولة 52قرار رفض الإقامةضمناعتبار أن الإشارة إلى أسباب القرار تكون مفصلة بشكل كاف 

قرار فیهایكونلة التيفي الحاعدم تسبیب قرار الإلزام بالخروج من الإقلیم لا یطبق إلا أن أكد على 

  .53ارفض الإقامة نفسه مسببً 

المتعلق بالتسبیب الوجوبي للقرارات 1979لسنة 478أن المشرع الفرنسي أصدر القانون رقم رغم 

هذا الأساس لإدارة الحق في عدم تسبیب قراراتها في حالة الاستعجال المطلق، لىأعطذيالإداریة، وال

ألغىواطن جزائري من التراب الفرنسي دون تسبیب، لكن مجلس الدولة الفرنسي إبعاد مالقانوني كان وراء

، كما أن قرار محافظ مدینة 54هذا القرار بحجة عدم وجود وزیر الداخلیة في حالة استحالة لتسبیب قراره

Bas-Rhin المتعلق بطرد السیدMohammed Rouan Serik ًمن حیث ا بشكل كافِ لم یكن مسبب

نجد أن ، لكن وفي المقابل55هذا القرارإلغاءعلیها قرار الطرد، لهذا تم استندالقانونیة التي الاعتبارات 

قرار الطرد إلى الحدود في حالة التسبب المقتضب، على اعتبار أنه مشروعیةعلىیؤكدالقاضي الإداري 

  .56علیها الإدارةیمكن في هذه الحالة استنتاج كل الاعتبارات القانونیة والواقعیة التي استندت 
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)الإجراء الاستشاري(رقابة إجراءات الترحیل : الفرع الثالث

ترحیلالتي یمكن أن تشوب قرارات ةالإجرائیأهم العیوب إجراء استشارة لجنة الإبعاد یشكل

، 58وفرنسا57في مصركما هو الحالعلى هذه اللجنة الدول في تشریعاتهاالأجانب، فقد نصت بعض 

  . المذكور سابقًا11-08القانون رقم الجزائري لم ینص على هذه اللجنة في المشرعلكن 

، أو بمعنى آخر مدى إلزامیة رأي لجنة الإبعادفي هذا الصدد یطرح التساؤل حول طبیعة رأي 

لسنة 89من القانون رقم 26؟ في مصر اختلف الفقه في تفسیر نص المادة بالنسبة لجهة الإدارةاللجنة

دخول وإقامة الأجانب، حیث یرى البعض بأن رأي اللجنة غیر ملزم لجهة الإدارة في بلقالمتع1960

بحیث ا للإدارة، ن رأیها یكون ملزمً إالحالة التي یفید الموافقة على قرار الإبعاد، أما في حالة الرفض ف

اللجنة ملزم في أما البعض الآخر من الفقه فیرى أن رأي،إصدار قرار الإبعادعن ر الداخلیة یوز یمتنع

:وهذا ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا بقولها،59حالة قبولها للإبعاد أما في حالة الرفض فیكون غیر ملزم

اشترط أخد موافقة لجنة الإبعاد، أي أن وزیر الداخلیة یلتزم برأي 1960أن القرار بقانون لسنة «

.60»... م موافقتها یجعل رأیها استشاریااللجنة عندما تكون مطابقة لإجراء الإبعاد، وأن عد

ایفحص مدى صدور القرار وفقً الإداريأما الوضع في فرنسا، فالمستقر علیه أن القاضي

یجب أن یصدر رأي و ،تشكیل لجنة الإبعادقانونیة لإجراءات التي نص علیها القانون، حیث یراقب مدى ل

تكون المناقشات أمام اللجنة كما ، رأي بالرفضاللجنة خلال الشهر التالي لانعقادها وإلا اعتبر ذلك بمثابة 

كما عرض الأسباب التي تدحض قرار الإبعاد، الدفاع عن نفسه من خلالجنبي بحیث یحق للأعلنیة 

عداد محضر یتضمن أوجه دفاع الأجنبي وبعدها یتم إمن أجل الدفاع عن نفسه،مساعدة الطلب یمكنه

، كما 62، إلا أن هذا الرأي غیر ملزم للإدارة فیما یتعلق بإصدار قرار الإبعاد61إضافة للرأي المعلل للجنة

  .63بشكل مستقلیكون محلاً لدعوى الإلغاءأنبمعنى أنه لا یصلحأن له صفة القرار التحضیري 

الوضع فیها التي یتطلبحالةالي إجراء استشاري إلا في أما قرار الطرد، فإن إصداره لا یخضع لأ

، فمن الممكن أن یكون عرضة لمضاعفات جسیمة في حالة طرده نتیجة رعایة خاصةالصحي للأجنبي 

المادة اشترط المشرع الفرنسي فيرعایة الصحیة المطلوبة، هنا الالدولة التي سیرسل إلیها على توفرعدم ل

L.511-1أن تخطر الدیوان الوطني للهجرة الإدارةوإقامة الأجانب وحق اللجوء على من قانون دخول

،حول الوضعیة الصحیة للمعنيالأطباءلجنة والاندماج من أجل الحصول على رأي استشاري من طرف 

  . 64من العلاج المناسب في بلده الأصلية هذا الأخیرإمكانیة استفادحولالكافیةوكذا المعلومات 

  الرقابة على المشروعیة الداخلیة لقرارات ترحیل الأجانب: ثانيالمطلب ال

حیث تتدرجالأجانب،ترحیلتقدیر الأسباب والوقائع التي تبررتتمتع الإدارة بسلطة واسعة في 

من رقابة الوجود المادي للوقائع التي تدعیها الإدارة، إلى صحة التكییف القانوني رقابة القاضي الإداري

  .رقابة ملائمة القرار الإداريلها، وأخیرًا
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  الرقابة على الوجود المادي للوقائع: الفرع الأول

في الإدارةعلیهاصحة الوقائع التي استندت خلال فحصتنطلق رقابة القاضي الإداري من 

  .إصدارها لقرارات الترحیل

التي حالات العلى بقًا المذكور سا11- 08من القانون رقم 30نصت المادة :بالنسبة لقرار الإبعاد- أولا

  :  الآتيقرار الإبعاد، والتي تنحصر فيتسمح للإدارة بإصدار

  .أو لأمن الدولة/ ا للنظام العام وإذا تبین أن وجود الأجنبي في الجزائر یشكل تهدیدً - 

  .إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي یتضمن عقوبة سالبة للحریة بسبب جنایة أو جنحة- 

، ما لم )2و1الفقرتان (22ا لأحكام المادة م یغادر الإقلیم الجزائري في المواعید المحددة له طبقً إذا ل- 

  .یثبت أن تأخره یعود إلى قوة قاهرة

ا للنظام العام أو یشكل تهدیدً من حیث كونهأن تقدیر خطورة الفعل یتبینالنقطة الأولىخلالمن

، هذا المعیار یتسم بمرونة كبیرة تمنح الإدارة سلطة واسعة في ةللتقدیر المطلق للإدار لأمن الدولة یخضع 

لكونها تكاد تفلت من الرقابة ،تطبیق إجراء الإبعاد، إذ تشكل هذه الحالة التطبیق الغالب في إجراء الإبعاد

تهدید للنظام ینطوي على القضائیة من ناحیة التقدیر الموضوعي لسبب الإبعاد، كلما كان وجود الأجنبي 

ا عن ، أما الحالة التي نصت علیها النقطة الثانیة، فالمفروض أن یكون الحكم القضائي صادرً 65لعاما

  .القضاء الوطني الجزائري، لأن الحكم الجزائي الأجنبي لیس له حجیة أمام السلطات الإداریة الجزائریة

الموجه درة الطوعیةتكلیف بالمغافهي السبب في ال،الحالة التي نصت علیها النقطة الثالثةأما

، والصحیح أن هالمغادرة یتحول التكلیف بالمغادرة إلى إبعاد ینفذ ضدهذا الأخیر، ولكن إذا رفض للأجنبي

  .66ولیس بقرار من وزیر الداخلیةالمختص إقلیمیًاالواليصادر عنقرار إداري بواسطةهیتم طرد

حالة ثبوت المبعد، وذلك ق الأجنبيفي حفالقاضي الإداري أقر بوجود إخلال بالنظام العام 

قیام أحد الأجانب أیضًا في حالة ، و 67داخل الدولةالشیوعیة الأفكاربنشر تقومفي جماعة عضویته 

ا هذا ویسري قرار الإبعاد على كل الأجانب خلافً ،68إلى دولة أخرىعناصر أجنبیةنقلبالمساعدة في 

  .69خاصةالفئات اللبعض التشریعات التي تستثني بعض 

) س(، قضیة 2002أوت 14الصادر في13772بالرجوع إلى قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 

الوقائع یذكرلم سوري الجنسیةمواطن ، نجد أن القرار الصادر بإبعاد الأجنبي وهو 70ضد وزیر الداخلیة

أفعال تنطوي على وثتب، والتي من المفروض أن تكون مستمدة من اعتمدت علیها الإدارةالمادیة التي 

  .الإبعادبالنتیجة قرارتبرر و العام للنظامد یتهد

11- 08القانون رقممن36نص المشرع الجزائري في المادة : بالنسبة لقرار الطرد إلى الحدود- ثانیا

یر قانونیة على على إجراء طرد الأجنبي الذي یدخل بصفة غیر شرعیة أو یقیم بصفة غ،المذكور سابقًا

فعل المشرع كمادون أن یحدد بدقة الحالات الواقعیة التي تستدعي إصدار قرار الطرد ،یم الجزائريالإقل

  .من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوءL.511-1المادة من خلالالفرنسي 
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الدخول في حالةیتحقققرار الطرد بإصدار الوجود المادي للوقائع التي تسمح للإدارةوعلیه، فإن 

كما أضاف ،عدم الحصول على ترخیص بالإقامةحالة أوالإقلیم الجزائري بطریقة غیر مشروعة، إلى

المشرع الجزائري حالة ثالثة خاصة بعدم مغادرة البلاد إثر رفض تجدید الإقامة وسحب بطاقة المقیم من 

من القانون رقم 30المادة وذلك في نصعالج هذه الحالة الأخیرة تحت عنوان الإبعاد لكنه الأجنبي، 

  .رغم أن الأمر یتعلق في الحقیقة بحالة طرد لأجنبي أصبح یتواجد في وضعیة غیر قانونیة، 08-11

في المقابل، نجد أن قرار الإلزام بالخروج من الإقلیم في التشریع الفرنسي یؤسس على الخرق 

  :هذا القرار وهيالتي تبرر إصدارالأسباب حیث نص المشرع علىقانونیة، القاعدة لالمباشر ل

  .ونیة على التراب الفرنسيیوجد في وضعیة غیر قانأجنبيكل - 

خلال رفض إصدار بطاقة الاقامة أو عدم تجدیدها أو من وذلك،لإقامةلهرفض طلبكل أجنبي ی- 

  .سحبها بعد تسلیمها

  .الأجنبي الذي یرفض طلبه للجوء- 

  .71امالأجنبي الذي ینطوي سلوكه على تهدید للنظام الع- 

یجب في إصداره لقرار الإلزام بالخروج من الإقلیم المحافظ علیهاإن الأسباب الواقعیة التي یستند 

، 72الأجنبي أعزب ولكنه في الحقیقة متزوجیذكر أنعندماخطأ في الوقائعهناكبدقة، فیكون تذكرأن 

ر قانونیة لكنه في الحقیقة یحمل بصورة غیإلى الإقلیم ل و دخالتمة متابعته على أساسأو الأجنبي الذي 

، كما یعتبر بمثابة خطأ 73على أسباب غیر موجودة مؤسسالطرد قرار یجعل الأمر الذي،تأشیرة دخول

الإقلیمبصورة غیر قانونیة إلى الأجنبيدخول الصادر على أساسالحدود إلىفي الواقع قرار الطرد 

  . 74ةطویلولكنه في الحقیقة یحمل تأشیرة دخول لمدة 

الرقابة على التكییف القانوني للوقائع : الفرع الثاني

الإدارة، ینتقل إلى فحص التكییف علیهاعندما یتحقق القاضي الإداري من الوقائع التي استندت 

  .75أو ما یسمى عادة بالرقابة العادیةالقانوني

القانوني للجریمة وهل تشكل یتحقق القاضي الإداري من صحة التكییف: بالنسبة لقرار الإبعاد- أولا

صحیح عندما یدیر الأجنبي مسكنه لألعاب القمار أن هذا التكییفعلیه اعتبروبناءً ،لنظام العاملتهدیدًا

وتنطوي على تهدید من جرائم الآداب العامةالفعلأن على أساس للإدارة إصدار قرار الإبعادمما یبرر

في جرائم احتراف الدعارة مما یؤكد أن سلوكها یشكل مبرر نبیةمرأة أج، أو تكرار ضبط76للنظام العام

العدواننجلترا في إ في حالة ثبوت قیام أحد الأجانب بأنشطة تساعد جیوش فرنسا و ، أو 77قانوني لإبعادها

.78على مصر

نظام العام، یجب للاتهدیدً یشكل الأجنبي أن وجوداعتبارسس الإدارة قرار الإبعاد علىؤ عندما ت

المتخذ، القرارأن یتأكد من أن هذه الوقائع من طبیعتها أن تبرر في هذه الحالةلى القاضي الإداريع

قرار الإبعاد، كما لا تمنع السلطة الإداریة إصدارذاتها بوعلیه فالجرائم المرتكبة من قبل الأجنبي لا تبرر 
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یشكل تهدید خطیر للنظام والتأكد من كون وجود الأجنبي ،المختصة من فحص جمیع ظروف القضیة

بعض الجرائم خلال لقضیة رعیة موریتاني تم إبعاده بناءً على ارتكابه في وكان هذا هو الحل ،العام

، غیر سلیمفرنسا، حیث رفض مجلس الدولة طعن وزیر الداخلیة بحجة أن تكییف الإدارة كان بإقامته 

نظام العام كما بالخطیر إخلالتي تجعل من وجوده الو والربط بین واقعة ارتكاب هذا الأجنبي لتلك الجرائم 

  . 79صحیحمن قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء وقرار إبعاده غیر L.521-1تنص علیه المادة 

  :بالنسبة لقرار الطرد إلى الحدود- ثانیا

عندما تصدر الإدارة قرار طرد الأجنبي فهي تمارس اختصاص مستمد من نصوص القانون، لكن 

ي بعض الأحیان قد ینص المشرع على استبعاد فئات معینة مثل الحالات العائلیة والأطفال القصر من ف

من قانون دخول وإقامة الأجانب L.511-4ما تنص علیه المادة وذلك حسبجراء الطرد، الخضوع لإ

من الإقلیم، فهنا من إجراء الإلزام بالخروج المشمولین بالحمایةعددت فئات الأجانب حیث، 80وحق اللجوء

نجد أن المشرع نفسه یتدخل لحمایة فئات معینة، فهناك الحمایة بسبب الحالة الفردیة التي تمنع طرد 

الأطفال القصر، استیفاء مدة معینة من الإقامة في فرنسا، الأجنبي الذي تعرض لحادث عمل أو مرض 

مواطن اللأجنبي الوالد لطفل فرنسي، زوج الحمایة بسبب الحالة العائلیة التي تمنع طرد انجذكما ي،مهن

  .81ا الحمایة بسبب الحالة الصحیة للأجنبيفرنسي وأخیرً ال

لكن حتى في هذه الحالات، إذا انقطعت الحیاة المشتركة بین الزوجین فإن قرار الطرد إلى الحدود 

لقرار لا ینطوي على خطأ للمرأة التي تعیش في فرنسا لا ینتهك الحق في الحیاة الخاصة والعائلیة، فهذا ا

  .82للأجنبيفي التكییف القانوني للحالة العائلیة 

  )رقابة الملائمة(أهمیة وخطورة الوقائع الرقابة على تقدیر: الفرع الثالث

  :التي استندت علیها الإدارةخطورة الوقائعأهمیة و فيبحث إلى الالقاضي الإداري تمتد رقابة

إبعاد الأجنبي قرار بصحة یعترفنجدهباستقراء القضاء الإداري المصري : بالنسبة لقرار الإبعاد- أولا

دام قرار الإدارة یخلو من إساءة استعمال السلطة، مابالإدانةجریمة، ودون انتظار الحكم للهبمجرد ارتكاب

القاضي اعتبر لعملة الصعبة في السوق السوداء،باالمتاجرةففي جریمة ضبط أحد الأجانب بتهمة 

بل ذهب أبعد من ذلك عندما اعترف للإدارة بسلطة ،83للقانونا وفقً اوصادرً االقرار صحیحً داريالإ

قرار الإبعاد رغم حصول الأجنبي على حكم بمشروعیةوذلك عندما،تقدیریة واسعة في إبعاد الأجانب

  .84من التهم الجنائیةحكم بالبراءة

الإبعاد الذي كشفت الإدارة قرار ق إلى بحث ملائمة الإداري لیس له أن یتطر اضيهذا یعني أن الق

عن سببه، أو أن یتدخل في تقدیر خطورة هذا السبب، وما یمكن أن یترتب علیه من آثار، بل أن وزیر 

الداخلیة حر في تقدیر أهمیة الحالة والخطورة الناجمة، ذلك أن رقابة القاضي الإداري لقرارات الإبعاد 

روعیة ولا تتجاوزها لبحث مناسبة القرار أو مدى خطورته، مما یدخل في یجب أن تقف عند حد المش

  .85دام قرارها لم ینطوي على إساءة استعمال السلطةنطاق السلطة التقدیریة للإدارة دون معقب علیها ما



  لعلامة زهیر                         -دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا- رقابة القاضي الإداري لمشروعیة قرارات ترحیل الأجانب  

38

یتمالأجانب عندما ترحیلالإداري مبدأ التناسب في مجال اضيأما في فرنسا، فقد طبق الق

المادة الثامنةه یجب التحقق من تطبیق مقتضیاتاعتبر مجلس الدولة بأنفقد ة العائلیة، المساس بالحیا

قرارات الترحیل، حیث یجري القاضي الإداري إلغاءطلباتبیة لحقوق الإنسان في و ر و من الاتفاقیة الأ) 8(

،86طبیعیةالعائلیة الاة حیالا من الموازنة بین الوجود المحتمل لتهدید النظام العام والمساس بالحق في نوعً 

بعد مقیم بصورة دائمة كما أنهیقیم جمیع أفراد أسرته، ولد بفرنسا وبها الذي Benamerففي قضیة السید 

حكم علیه لارتكابه عدید الجرائم، الو إدانتهوبعد، بطفلمنها والتي رزقالجنسیةفرنسیةمواطنة من زواجه

التي الغایةفي الحیاة العائلیة الطبیعیة بشكل غیر متكافئ مع المطعون فیه یمس بحقهالإبعادفإن قرار 

  . 87غیر مشروع وقابل للإلغاءهذا القرارالإدارة، مما یجعل تستهدفها

كما یوازن القاضي الإداري بین التهدید الذي ینطوي علیه وجود الأجنبي المبعد والنتائج التي تنتج 

علاج خاص في فرنسا، لتلقیهفي حالةالة الصحیة للأجنبي الحبدراسةعن تنفیذ قرار الإبعاد، وهذا 

الدولة التي سیبعد إلیها الأجنبي ستوفر له أنفیجب على الإدارة عند إصدارها لقرار الإبعاد أن تتأكد من

  .88الإلغاءالرعایة الصحیة المطلوبة، وإلا فإن قرار الإدارة سیكون مصیره 

عض الأحیان المصلحة العامة على مصلحة الأجنبي، وهذا لكن مجلس الدولة الفرنسي یغلب في ب

نتیجة ، وهذا المجتمع الفرنسيمع الأجنبي رغم أنه یتمتع بروابط بإبعادمن خلال تأیید قرار الإدارة 

المتاجرة و القتل باستعمال السلاح ، النظام العام، كما في حالة جرائم الاعتداءعلىلخطورته الكبیرة 

العائلیة حقه في الحیاةضي الإداري یراقب درجة التناسب بین حق الأجنبي في حمایة ، فالقا89بالمخدرات

خطأ في التقدیر، لا ینطوي علىبإبعاد أجنبيوزیر الداخلیة فقرار وبین الحاجة لحمایة الأمن العام، ولهذا 

رة على المجتمع شكل خطو تالجریمة المنظمة للمتاجرة في المخدرات بتهمةعلى اعتبار أن إدانة الأجنبي 

، وحتى في حالة الالتزامات التي تفرضها الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، فالقاضي الإداري 90الفرنسي

العائلیة روابطهیغلب المصلحة العامة وحمایة النظام العام على مصلحة الأجنبي المبعد، عندما تكون 

للعیش في فرنسا مع والدته التي لها من الأبناء دخل قدالأجنبي فیها ضعیفة، كما في الحالة التي یكون 

عملیات تشغیل غیر قانونیة نتیجة، وهو الحال نفسه عند إدانة الأجنبي 91من یعتني بها على خلافه

  .92للدولةلحمایة الأمن العاممبررللأجانب فقد اعتبرها القاضي الإداري 

  : بالنسبة لقرار الطرد إلى الحدود- ثانیا

لیست في وضعیة فهي بطرد الأجنبي خارج البلاد رة بسلطة تقدیریة واسعة عند قیامهاتتمتع الإدا

دقیق لوضعیة المعني، لذلك یعمد القاضي الإداري إلى إجراء فحصوذلك من خلال اختصاص مقید،

ا هذا بخطأ واضح في التقدیر، أي یبحث فیما إذا كانالبحث فیما إذا كان قرار الطرد خارج الحدود مشوبً 

  .93لشخص المعني بنتائج استثنائیة جسیمةایصیبالقرار

حالة تأثیر قرار الطرد في واضحالخطأ الواضح في التقدیر بشكل معیاریطبق القاضي الإداري

على الحالة الصحیة السلبیةهنتائجبالنظر إلىقرار هذا الیلغيالصحیة للأجنبي، حیث الوضعیةعلى
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في حالة الأجنبي الذي یقدم شهادة طبیة تفید غیر مشروعقرار الطرد یعتبرولهذاللشخص المعني، 

الأجنبي الذي یتلقى علاج طبي خاص حیث أن انقطاع هذا كذا ، و 94بخطورة السفر على حالته الصحیة

هذا كما یطبق القاضي الإداري ، 95علیه نتائج خطیرة تؤثر على فرص تحقیق الشفاءستترتبالعلاج 

قرار طرد الأجنبي الذي دخل فرنسا وهو في سن الرابعة ألغىالعائلیة، وبالنتیجة ةالحالبسبب معیارال

لى إفي حق أجنبي عاد الصادر قرار الطرد أو، 96والده الذي یعمل هناكمرافقة من أجل )14(عشر

افظ لم نجد أن المحومن جهة أخرى،97عائلتهجمیع أفرادفیها ویقیممرحلة طفولتهفرنسا التي عاش فیها 

لأنه لم یثبت أن هذا الأخیر أقام بصفة ،Zalmatقرار طرد السید بمناسبةیرتكب خطأ واضح في التقدیر 

  .98والتي تجعله في منأى عن قرار الطردالتراب الفرنسي،سنوات داخل )10(عشر منتظمة لمدة

  خاتمةال

ونظیره الفرنسي فیما یتعلق من خلال ما سبق نخلص إلى وجود فوارق كبیرة بین التشریع الجزائري 

بدخول وتنقل الأجانب، حیث یتمیز التشریع الفرنسي بالشمولیة والضبط الدقیق لمختلف التدابیر المتعلقة 

بترحیل الأجانب، كما یتمیز بتعدیلاته المتلاحقة، وهذا لجعله یستجیب لمختلف المتغیرات الوطنیة 

ي الإداري في رقابة مشروعیة قرارات ترحیل الأجانب، والدولیة، الشيء الذي أعطى فعالیة كبیرة للقاض

ا على دور على خلاف التشریع الجزائري، الذي یتمیز بالعمومیة والاقتضاب، الأمر الذي انعكس سلبً 

.       الإداري في فرض رقابة فعالة على قرارات ترحیل الأجانبالقاضي

  :من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج الآتیة

الحد الأقصى لعدد على 11- 08من القانون رقم 2فقرة 37لم ینص المشرع الجزائري في المادة - 1

قرار الوضع إلغاءا وضعیة الأجنبي المحتجز في حالة كز الانتظار، وأیضً اتمدید فترة الوضع في مر مرات 

.، على عكس ما هو مكرس في التشریع الفرنسيفي المركز من طرف القاضي الإداري

وهذا یعتبر ،على وجوب تسبیب الإدارة لقراراتها المتعلقة بترحیل الأجانبم ینص المشرع الجزائريل- 2

الإدارة التي دفعت سبابالألمعرفةلأنه لا یعطي الضمانات الكافیة للأجنبي ،ا من طرف المشرعقصورً 

،بیب الذي تعتمده الإدارةالرقابة على التسبممارسةللقاضي الإداري یسمح، كما لا لإصدار هذه القرارات

.بشكل صریحذلكنص علیه على عكس المشرع الفرنسي الذي

على عكس ما هو مكرس ولجنة الأطباءلجنة الإبعاداللجان الاستشاریة مثلعلىالمشرع الجزائري لم ینص - 3

  . رارات الترحیل، وهذا ما ینتقص من الضمانات التي یستفید منها الأجنبي في مواجهة قالفرنسيالتشریعفي

ضعف فعالیة القاضي الإداري الجزائري في رقابة مشروعیة قرارات ترحیل الأجانب، وهذا نظرًا لأن - 4

المشرع لم ینص على إمكانیة الطعن في أغلبیة هذه القرارات، سواء بالنسبة لقرار الطرد إلى الحدود، 

على حق الطعن في قرار الإبعاد فقط، تحدید الإقامة والوضع في مراكز الانتظار، حیث اكتفى بالنص

  .  على عكس القاضي الإداري الفرنسي الذي نسجل له فعالیة كبیرة في رقابة جمیع قرارات الترحیل

  :في ضوء النتائج المذكورة أعلاه، یمكن تقدیم المقترحات الآتیة
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كز الانتظار، افي مر قرار الوضعالحد الأقصى لعدد مرات تجدیدتحدیدإلىالمشرع الجزائري دعوة- 1

  .وهذا حتى لا تتأخر عملیة تنفیذ قرار طرد الأجنبي

ات ترحیل الأجانب، قرار جمیع نهیب بالمشرع الجزائري أن ینص صراحة على إمكانیة الطعن في - 2

على القاضي یجب ، كما سواء بالنسبة لقرار الطرد أو تحدید الإقامة أو الوضع في مراكز الانتظار

  . هذه القرارات باعتبارها تندرج ضمن اختصاصه المحدد في القانونبل الطعن في الإداري أن یق

جهة كانت ، سواء برقابة قرار الوضع في مراكز الانتظارضرورة تحدید الجهة القضائیة المختصة - 3

.القضاء الإداري أو العادي

على ،بعاد ولجنة الأطباءالخاصة بترحیل الأجانب مثل لجنة الإمختلف اللجان الاستشاریةاستحداث - 4

سواء بالنسبةالترحیلالنتائج المترتبة على قراراتتقدیرفيیساعد الإدارةالاستشاريأن الرأياعتبار 

.جنبيأو العائلیة للأحالة الصحیة لل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لعلامة زهیر                         -دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا- جانبرقابة القاضي الإداري لمشروعیة قرارات ترحیل الأ

41

  الهوامش
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